
قـــانون حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــة في
العراق: نحو الشفافية أم التعتيم؟

, سبتمبر  | كتبه طه العاني

يشهـــد مـــشروع قـــانون “حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــة” في العـــراق نقاشـــات حـــادة بين الحكومـــة
والمنظمات الحقوقية والصحفية، إذ تسعى السلطات العراقية إلى إقرار هذا القانون باعتباره خطوة
يـز الشفافيـة ومكافحـة الفسـاد، بينمـا تعـرب منظمـات المجتمـع المـدني عـن قلقهـا مـن أن يـة لتعز ضرور

بعض مواد القانون قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وتشــير بعــض الأوســاط العراقيــة إلى أن بعــض مــواد القــانون تســتثني فئــات معيّنــة مــن المعلومــات
ية والقرارات الحكومية، ما قد يقوّض الجهود الرامية إلى الحيوية، مثل المعلومات الاقتصادية والتجار

مكافحة الفساد ويحدّ من دور الصحافة في مراقبة الأداء الحكومي.

مضمون القانون
بحسب مسودة القانون، فإنه يهدف إلى تمكين طالب المعلومة من الوصول إليها والحصول عليها،
بما ينسجم مع المواثيق الدولية وتعزيز مقومات الشفافية في عمل الجهات المعنية، وتمكين المجتمع

https://www.noonpost.com/245783/
https://www.noonpost.com/245783/


ــة علــى أعمــال مــن تنميــة قــدراته للاســتفادة مــن المعلومــات، ودعــم روح المشاركــة الواعيــة في الرقاب
الجهات المعنية.

ويمنــع القــانون الحصــول علــى المعلومــات مــن القــوات المســلحة والــدفاع والأمــن الــوطني والســياسة
الخارجيـــة، وكذلـــك الاتصـــالات والمـــراسلات الدوليـــة، والوثـــائق السريـــة، ومـــداولات مجلـــس الـــوزراء

ية، والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. والمجالس الوزار

ويرفـــض القـــانون إعطـــاء أي معلومـــة تخـــص الملفـــات الشخصـــية المتعلقـــة بالأشخـــاص الطـــبيعيين
م لاتخـاذ قـرار معينّ مـن أي والمعنـويين، أو فحـوى التوصـيات أو الاقتراحـات أو الاسـتشارات الـتي تقـد

جهة.

ولا يســمح القــانون بــالإدلاء عــن المعلومــات الــتي يــؤدي الكشــف عنهــا إلى التــأثير علــى المفاوضــات بين
ية والتحقيقات الجزائية، أو المعلومات ذات الطبيعة العراق ودولة أخرى، أو محاضر التحقيقات الإدار

ية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية وغير ذلك. التجار

ويعطــي القــانون الموظــف المختــص صلاحيــة رفــض تزويــد معلومــات حــول الممتلكــات الحكوميــة مــن
أسهم واموال منقولة وعقارات، فضلاً عن الصفقات والمناقصات التي تنوي الجهة المعنية عقدها.

يــد عــن ســنة وبغرامــة، أو بإحــدى هــاتين وحــددت المــادة  مــن القــانون عقوبــة بــالحبس مــدة لا تز
العقوبتين، على كل من نشر المعلومات غير مرخصة، أو امتنع عمدًا عن تقديم المعلومات، إلا إذا كانت

الأسباب معقولة ومقنعة.

ويؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، أهمية تشريع هذا القانون من أجل تدعيم
جهود مكافحة الفساد وإتاحة المعلومات أمام المواطنين والجهات الرقابية والإعلام، وإلزام الجهات

المعنية بالإفصاح عمّا يتعلق بالنشاط الحكومي.

وشــدّد المــالكي خلال مــداخلته أثنــاء القــراءة الثانيــة للمــشروع في البرلمــان العــراقي، علــى ضرورة تعــديل
كثر بينها الشركات الخاصة والنقابات، مع توسيع نطاق المعلومات التي تكون القانون ليشمل فئات أ

يز الرقابة. متاحة للجمهور من دون طلب بهدف تعز

ردود رافضة
وقُـوبلت مسـاعي مجلـس النـواب العـراقي لإقـرار قـانون “حـق الحصـول علـى المعلومـة” الـذي قـدمته
كثر من  جهة شملت منظمات الحكومة بموجة رفض واسعة، من خلال رسالة حملت توقيع أ

وشخصيات وناشطين.

ويثــير هــذا القــانون قلقًــا بين المنظمــات غــير الحكوميــة والمجتمــع الصــحفي بســبب غيــاب إشراكهــم في
مناقشة مواده، ويُخشى أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير، التي لا تزال تواجه تهديدات رغم الجهود

https://iq.parliament.iq/law/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9/?frm_search=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRoZ-tEDNLs0o3A-ZNC0xZVhHIdtNBL6VD9ZOvhuv2xLXChg/viewform?fbclid=IwY2xjawFP8y1leHRuA2FlbQIxMAABHeZ-xcMfdvd3rCvmj8z8VqhOkw1AZf4Vb7t3fYe7pt666cIehrhLqm0Hfg_aem_FcQz4v98Nelpxt9v2XuImA


. المبذولة منذ عام

وتمّــت القــراءة الثانيــة للقــانون في أغســطس/ آب المــاضي، دون مراعــاة للملاحظــات الــتي قــدمتها
منظمات مدنية وصحفيون، ممّن يعتقدون أنه يتعارض مع الدستور والمعايير الدولية، حيث تفرض
بعض بنود القانون قيودًا غير مبررة على حق الحصول على المعلومات، وهو ما قد يعرقل الشفافية.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن رفضها لصياغة القانون الحالية، وسط مطالبات بإجراء مشاورات
واســعة تشمــل منظمــات المجتمــع المــدني ووسائــل الإعلام لتعــديل النــص بمــا يتوافــق مــع حقــوق
الإنسان، كما ترفض إعطاء صلاحيات واسعة للمسؤولين في تصنيف المعلومات على أنها سرية دون

معايير واضحة، معتبرة أن ذلك يعزز الفساد ويضعف الشفافية.

وانتقد الناشطون محاولة القانون استثناء معلومات حيوية من حق الوصول إليها، مثل المعلومات
الاقتصادية والعطاءات، من دون توضيح غاية مشروعة، مع منح الصلاحيات للمسؤولين لتصنيف

المعلومات ومنع نشر عقود المناقصات، ما يشجّع على السرية والفساد.

واستنكر الموقّعون غياب ضمانات استقلالية الموارد لدائرة المعلومات التي ستُستحدث ضمن المفوضية
العليا لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن النقاشات حول القانون لم تكن شفافة أو شاملة، حيث لم يتم

إشراك أصحاب المصلحة بشكل كافٍ.

وأعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن استيائها من موقف العديد من النواب المعادي لحقّ
الحصــول علــى المعلومــة، ودعــت إلى إعــادة النظــر في مــشروع القــانون، وإشراك كافــة الأطــراف المعنيــة

لضمان التزامه بالدستور والمعايير الدولية.

تأثيرات القانون
ويثير القانون بصيغته الحالية مخاوف تتعلق بإمكانية تقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة والتي
تهــم الــرأي العــام، مــا قــد يعيــق عمــل الإعلام في تســليط الضــوء علــى القضايــا الهامــة ومحاســبة

المسؤولين.

وحذّرت عضوة لجنة الثقافة والإعلام النيابية نور نافع، في  أغسطس/ آب الماضي، من أن “صيغة
قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب ملغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي

تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.

ويصف الصحفي والناشط العراقي ياسر الجبوري، قانون حق الحصول على المعلومة بأنه “ملغّم”،
ويحتـــوي علـــى الكثـــير مـــن القيـــود الـــتي تُفـــرض علـــى الصـــحفيين والنـــاشطين والمهتمين في الشـــأن

السياسي.
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وفي حـديثه لــ”نون بوسـت”، شـدد الجبـوري علـى ضرورة تعـديل القـانون بمـا يخـدم المصـلحة العامـة،
وإزالة القيود التي فُرضت على الصحفيين والناشطين.

ويعتقد الجبوري أن القانون يهدد حرية الصحافة، لأنه سيكون فوهة الحكومة ضدّ كل من يتكلم
بـالشأن السـياسي ويفضـح عمليـات الفسـاد المسـتمرة، لـذا لا يمكـن التصـويت علـى القـانون بصـيغته

الحالية.

ويـرى أن تطـبيق القـانون لـن يكـون عمليًـا في بيئـة سياسـية معقـدة مثـل العـراق، بسـبب الحاجـة إلى
قوانين تخفف البيروقراطية في دوائر الدولة، وإقرار قوانين مهمة للاستثمار وقوانين تمنع الفاسدين
ير أجنداتهم وسرقة المال العام، فقانون الحصول على المعلومة يتماشى مع بلد مستقر وليس من تمر

في بلد مثل العراق.

ويرجّــح الصــحفي والناشــط العــراقي أن يكــون الســجن مصــير كــل مــدون وإعلامــي وصــحفي وناشــط
سياسي يحاول أن يفضح الفساد داخل الدولة العراقية بسبب هذا القانون. ويلفت إلى أن شبهات
الفساد التي طالت أعلى هيئة للنزاهة في العراق بحسب البصمات الصوتية المسرّبة، أثارت المخاوف

ير القانون. من إمكانية تعاون الجميع على إسكات الكل في المستقبل بعد تمر

يــات الصــحفية، في فبرايــر/ شبــاط المــاضي، مــن وجــود مــن جــانبه، حــذّر مركــز النخيــل للحقــوق والحر
“ثغرات” في قانون “الحصول على المعلومة” الذي ناقشه البرلمان العراقي، لافتًا إلى أن هذه الثغرات

قد تحوّل هذا القانون إلى “سوط” يهدد حرية الصحفيين.
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